
السيد الوزير المحترم، 

أنشأ المشرع المغربي قضاء القرب ليعوض به محاكم الجماعات والمقاطعات، وقد جاء هذا التوجه لمواكبة التحولت 

القتصادية والجتماعية التي تعرفها ربوع الوطن، والستجابة لحاجيات العدالة، وتسهيل الولوج إلى العدالة بالنسبة 

للمواطنين المغاربة والمستثمرين، وذلك من خلل توفير الخدمات القضائية المطلوبة دون تكبد عناء التنقل إلى المحاكم 

البتدائية.

إل أنه تم في ظل الحكومة السابقة الستغناء عن مركز القاضي المقيم بكل من مدينة ألنيف وتازارين بإقليم زاكورة، حيث 

توقف عمل الول، بينما قررت الوزارة نقل الثاني إلى مدينة أكدز عوض تازارين؛ وهو القرار الذي لم تستسغه ساكنة 

المنطقة، خاصة وأن هذا القرار ضاعف متاعب المواطنين في عملية التنقل، وتحديدا ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة 

منهم، على اعتبار أن هذين المركزين للقاضي المقيم كانا يقدمان خدماتهما لساكنة ثمان جماعات ترابية، أي ما يزيد عن 

80 ألف نسمة.

لكل هذه العتبارات نسائلكم السيد الوزير المحترم عما ستقومون به لعادة العمل بمركزي القاضي المقيم بكل من ألنيف 

وتازارين أخذا بعين العتبار جغرافية المنطقة والحالة الجتماعية لغلب المواطنين القاطنين بهذه المناطق؟

وما هي التدابير التي ستقومون بها لتوسيع دائرة الختصاص لهذين المركزين، ليشمل قضاء السرة بجميع فروعه وأل 

يبقى منحصرا فقط في قضايا الزواج والتوثيق؟

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

إعادة افتتاح مركز القاضي المقيم بمدينة ألنيف و تازارين بإقليم زاكورة الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد وزير العدل
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